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مقدمة المؤلف 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
اك لو دان مه توور اه لى ال غا 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة فى أصول الفقه كتبناها على 
وفق المنهج المقرر للسنة ألنالثة الفانوية في المعاهد العلميةء 
وسميناها : ۰ 

(الأصول من علم الأصول) 

أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد اللهء إنه 


مه 


فر یب مچج سا . 


مهھ ۾ 


المۇلف ` 


أصُّول الفِقَّه 


أصول الفقه يعرف باعتبارين : 


فالأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك 
أصل الجدار وهو أساسهء وأصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها 
قال الله تعالی: ألم ر كيت صرب اله مت كمه طبه كشجرة 
الها کاٹ ها فى الاد [إبراهيم: [r‏ 

والفقه لغة: الفهمء ومنه قوله تعالی : # وال عفد من لسا 
فهو ولي )€ [طه] . 

واصطلاجاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية. 

فالمراد بقولنا : (معرفة)؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام 
الفقهية قد يكون يقينيًاء وقد يكون ظنيًا» كما في كثير من مسائل 
الفقه. o. ٠‏ 

والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية)؛ الأحكام المتلقاة من 
الشرع؛ كالوجوب والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة 
أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في 
الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. 


أصُّول الفِقَه 


والمراد بقولنا: (العملية)؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة 
والزكاة» فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه 
- وصماته» فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية)؛ أدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرح به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه 
إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. 

الثانى: باعتبار كونه؛ لقباً لهذا الفن المعين» فيعرف بأنه: 
علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد. 

فالمراد بقولنا: (الإجمالية)؛ القواعد العامة مثل قولهم: 
الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ» فخرج به 
الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول لهال غل سل الل 
للقاعدة . ) | 

والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها)؛ معرفة كيف يستفيد 
الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم 
وخصوص وإطلاق وتقیید وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فته بإدراکه 
يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد)؛ معرفة حال المستفيد 
وهو المجتهد» سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من 
أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهادء فمعرفة المجتهد وشروط 
وحکمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. 
فائدة أصول الفقه: 


إن صول الفقه علم جليل القدرء بالغ الآهمية» غزير 


أصُّول الفِقّه 


الفائدة» فائدته: الكّمَكّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. 
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس رحمه الله» ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التاليف 
ا a a‏ 
فنا مستقاد» له کیانه» وممیزاته. | 


الأحكام 


الأحكام: جمع حكم وهو لغة: القضاء. 

واصطلاحاً: ما افتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب» أو تخيير» أو وضع . 

فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع)؛ الكتاب والسنة. 

والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين)؛ ما تعلق 
بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاًء إيجاداً أم تركاً. 
فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا 


والمراد بقولنا: (المكلفين)؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل 
الصغير والمجنون. ) 


والمراد بقولنا: (من طلب)؛ الأمر والنهي سواء على سبيل 
الإلزام» أو الأفضلية. 
والمراد بقولنا: (أو تخيير)؛ المباح. 


والمراد بقولنا : (آو وضع) ؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما 


آقسام الأحكام الشرعية: 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. 


الأحكام 


فالتكليفية خحمسة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 
واصطلا حا : ما أمر یه الشارع على وحه الالزام؛ کالصلوات 
الخمس . ) 

فخرج بقولنا: (ما آمر به الشارع)؛ المحرم والمكروه 
والمباح . . 

والواجب یثاب فاعله امتثالاً» ویستحق العقاب تارگه. 

ويسمّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً. 

۲ _ والمندوت لغة: المدعو. 

واصطلاحا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ 
کالرواتب . 

فخرج بقولنا : (ما مر به الشارع)؛ المحرم والمكروه والمباح . ) 

وخرج بقولنا: (لا على وجه الالزام)؛ الواجب. 

والمندوب یثاب فاعله امتثالاً» ولا یعاقب تارکه. 

ولين سنه ا و ا ونفلاً. 

۳ - والمحرم لخة : الممنوع. 

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ 
كعقوق الوالدين . 
e‏ 


الأحكام 


وخرج بقولنا: (على وجه الالزام بالترك)؛ المكروه. 

والمحرم يثاب تاركه امتثالا»ء ويستحق العقاب فاعله. 

ويسمی : محظوراً أو ممنوعاً. 

. والمكروه لغة: المبغخض‎ - ٤ 

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك؛ 
كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. ٠‏ 

فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع)؛ الواجب والمندوب 
والمباح. 

وخرج بقولنا: (لا على وجه الالزام بالترك)؛ المحرم. 

والمکروه: یثاب تارکه امتثالاء ولا یعاقب فاعله. 

E‏ لغة: المعلن والمأذون فيه. 

واصطلاحا : ما لا یتعلق به امرء ولا نهي لذاته؛ کالأکل في 
رمضان ليلاً. 

فخرج ا (ما لا يتعلق به أمر)؛ الواجب والمندوب. 

وخرج بقولنا: (ولا نهي)؛ المحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا: (لذاته)؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة 
ماهو هة أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه› فان له حکم ما کان 
وسيلة له من مأمورء أو منهي» ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً 
في الأصل . 

والمباح ما دام على وصف الإباحة» فإنه لا يترتب عليه 
ثواب ولا عقاب. 

ویسمی ` حلالا وجائزاً 


الأخحكام 


الأحكام الوضعية: 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات» لثبوت أو 
انتفاء» أو نفوذ» أو إلغاء. 

ومنها: الصحة والفساد. 

ا السليم من المرض. 

واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة کان أم عقداً. 

a‏ من العبادات: ما برئت به الذمة» وسقط به 
الطلب . 

وا ما ترتبت آثاره على وجوده؛ کترتب 
الملك على عقد البيع ا 

ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي ا ا ام 
شروطها وأركانها وواجباتها. 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة 
مع انتفاء موانعه. 

فان فد رط من الوط أو جد مانع من الموانع 
امتتعت الصحة . 

مثال ققد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في 
رقت النهى: 

ومثال وجود المانع في العقد: آن يبيع من تلزمه الجمعة 
شيئا» بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. | 


الأحكام 


۲ - والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

واصطلا حا : ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة کان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبراً به الذمة» ولا يسقط به 
الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع 
ا 

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم؛ لأن 
ذلك ين تعدف حدود الله» واتخاذ آياته هزؤاء ولأن النبي يل 
آنکر على من اشترطوا شروطاً ليست في کتاب اش .. 

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين : 

الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه 
المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 

الثاني : في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف 
العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على 
بطلا نه کنکاح المعتدة. 


)۱( رواه الببخاري )۲۱100( کاب البيوع› 10 باب إن شاء رد المصراة. 
ومسلم )٠٥۰٤(‏ کتاب العتق› ۲ - باب انما الولاء ل اغى 


العلم 


العلم: إدراك الشيء ء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك 
أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في الفا 

فخرج بقولنا : (إدراك الشيء) ؛ عدم الإدراك بالکلیة تى 
(الحهل البسيط)»› مثل أن | متی کانت عزوة بدر ! ؟ فقول : 
ل دري . 

وخرج بقولنا: (على ما هو علیه)؛ إدراكه على وجه يخالف 
ما هو عليه» ویسمی (الحجهل المركب)› مثل أن ا متی 
کانت عزوة ا فيقول : في السنة الثالثة من الهجرة. 

وح بقولنا : (إدراکا جازما) ؛ إدراك الشيء إدراکا غير 


جازم بحیث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي ادرکه» 
فلا يسمى ذلك غلا ثم إن رجح عله أ حد الاحتمالين فالراجح 


ظن ات وّهم» وإن تساوى الأمران فهو شك. 

وبهذڏا ت تبن ان وق الإدراك الا لاي 

۱ ا وهو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكا 
جازماً . 


۲ - جهل رس رط ؟ وهو عدم الإدراك بالكلية . 


الولم 


۲ - جهل مركب؛ وهر إدراك الشيء على وجه يخالف ما 
هو عليه . 
٤‏ - ظن» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح . 
۵ - وهم» وهو إدراك الشيء مع احتمال ر راجح . 
٠‏ - شك» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ مساو. 


أقسام العلم: 

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري . 

| - فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًاء 
بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال؛ كالعلم بأن الكل 
ابر من الجزع وآن التار عارة» وان مخمدا رسول اف. 

ا - والنظري : ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم 
بوجوب النية في الصلاة. 


الكلام 


الكلام لغة : اللفظ الموضوع لمعنى. 

واصطلاحاً : اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا. 

وأقل ما يتألف منه الكلام اسمانء أو فعل واسم 

مثال الأول: محمد رسول الله» ومثال الثاني: استقام 
محمد . 

وواحد الكلام كلمة ة وهي : : اللفظ . الموضوع لمعنى مفرد 
وهي إما اسم» أو فعل» أو حرف. 

- فالاسم : ما دل على معنی في نفسه من غير إشعار بزمن. 

وهو نلاثة أنواع : 

الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني : ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. 

الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. ا 

ب _ والفعل : ا ا ا 
الأزمنة الثلاثة. 

وهو إما ماض ک(فهم)» أو مضارع کون أو أمر گر 

والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له 

ج _ والحرف: ی 


الكلام 


ان وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في 
الحكم» ولا ته تقتضى الترتيب› ولا تنافه إلا بدلیل . 

۲ - الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم 
مع الترتيب والتعقيب» وتأتي سببية فتفيد التعليل . 

۳ اللام الجارة. ولها ا التعليل والتمليك 


AT 

غل الجارة رها ان مها الرجرب. 
آقسام الكلام: 

قم الك بافبار اتفه بالصدن وغدمه ال 
قسمين : خبر وإنشاء. 


- فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب)؛ 
الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى 
يکن ان قال إن صق أو کذت. 

وخرج بقولنا: (لذاته)؛ الخبر الذي لا يحتمل الصدق» أو 
لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر من حيث 
المخبر به ثلاثة أقسام: 

الأول - ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ کخبر الله ورسوله 
الثابت عنه. 

الثاني a‏ لا يمکن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل 
شرعاً أو عقلاًء فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي ييا 
والثاني : ٠‏ کالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين 


وأاحدة ت رمن وأاحد. 


الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواءء 
أو مع رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

۲ - والانشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب»› 
وه لامر والتهی. گفواه تعالی: #واعیدوا الله ولا رکا پد 
سیا [النساء: [r‏ وقد يكون الكلام خبراً إنشاء باعتبارين؛ 
كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت» فإنها باعتبار دلالتها على 
ما في نفس العاقد خبر» وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس 
لهائدة. | 

مغال الأول: قوله تعالى: #إالمطلقت بيصت بأنفسهن نة 
قرو [البقرة: ۲۲۸] فقوله: يتربصن بصورة الخبر والمراد بها 
الأمر» وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به» حتى كأنه أمر واقع› 
يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العکس: قوله تعالى: وال ايب مرا للب 
اموا يعوا سيياتا وليل خطينكة [العنكبوت: ]١١‏ فقوله: 
(ولنحمل) بصورة الأمر والمراد بها الخبرء أي: ونحن نحمل. 
وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. 
الحقيقة والمجاز: ٤‏ 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقةٍ ومجازٍ. 

| - فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له» مثل: 
أت للخوان المفترس. 

ا بقولنا : (المستعمل)؛ المهملء فلا يسمى حقيقة ولا 
مجازا. 


وخرج بقولنا: (فيما وضع له)؛ المجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. 

فاللغوية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: (في اللغة)؛ الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك الصلاةء فإن حقيقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه 
في كلام آهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
الشرع . 

فخرج بقولنا : (في الشرع)؛ الحقيقة اللغوية والعرفية. 

مثال ذلك: الصلاة» فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال 
المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» > فتحمل في کلام 


آهل الشرع على ذلك . 
والحقيقة العرفية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
العرف. ) 


فخرج بقولنا: (في العرف)؛ الحقيقة اللغوية والشرعية. 

مثال ذلك: الدابةه فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من 
الحيوان» فتحمل عليه في كلام أهل العرف. 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل 
لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله» فيحمل في استعمال 
آهل اللخة على الحقيقة اللغويةء وفي استعمال الشرع على الحقيقة 
الشرعية› وفي استعمال آهل العرف على الحقيقة العرفية. 

۲ - والمجحاز هو هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 

مثل : | للرجل الشجاع . ) 


فخرج بقولنا : (المستعمل)؛ المهمل» فلا يسمى حقيقة ولا 
مجازاً. 


وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له)؛ الحقيقة. 
ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع 
من إرادة الحقيقة» وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. 
يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه: وجود ارتباط بين 
المعنى و والمجازي› ليصح التعبير به عنه» وهو ما يسمى 
في علم البيان بالعلاقة» والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو 
غيرها. 
فإن كانت المشابهة سمى التجوز (استعارة)؛ كالتجوز بلفظ 
أسد عن الرجل الشجاع. 
- وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز (محازا مرسا إن 
كان التجوز فى الكلمات» و(محازاً عقلبًا) إن كان التجوز فى 
الإإسناد. 
مثال ذلك في المجاز المرسل : أن تقول: رعينا المطرء 
فكلمة (المطر) مجاز عن العشب» فالتجوز بالكلمة. 
ومثال ذلك فى المجاز العقلى : أن تقول: آنبت المطر العشب 
اكامات كلها راد ها عة ماما الك اد الات زى المطر 
مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد. 
ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادةء والتجوز بالحذف. 
مغلوا للمجاز بالزیادة بقوله تعالی: یش گنی می٤)‏ 
E‏ فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله 
E‏ 


الكلام 


و 


ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: #وسَل ألمَريةَ4 
ايوسفة 1۸١‏ آي واسال آهل القرنة؛ فحذفت (أحل) مجازا 
وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؛ لأن 
دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز» فاحتيج إلى معرفة كل منهما 
وحکمه. وال أعلم . 
تنبیه: | 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر 
المتأخرين في القرآن وغيره» وقال بعض آهل العلم: لا مجاز في 
القرآن» وقال آخرون: لا مجاز فی القرآن ولا فی غیره» وبه قال 
أبو إسحاق الإسفراييني a‏ الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. 
ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو 
الرا ا ٤‏ 


(1) كتاب الإيمان ص۷۳ ومختصر الصواعق ص١٠١٠٠.‏ 


لامر 


الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء» مثل : 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 

فخرج بقولنا: (قول)؛ الإشارة فلا تسمى ا وإن أفادت 
اة 
وخرح بقولنا: (طلب الفعل)؛ النهي لأنه طلب ترك› 
والمراد بالفعل الإيجاد» فيشمل القول المأمور به 

وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء)؛ الالتماس› والدعاء 
وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن 


صيغ الأمر 

صيغ الأمر آربع 

قعل الآمرء مغل: اتل ما یی لك ت آلكني) 
[العنكبوت: ]٤١‏ 


ا مئل حي على الصلاة. 
المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل : ذا ل تد تينم أل 
کفرواً مسرب الرقاب# [محمد: .]٤‏ 


٤“‏ - المضارع المقرون بلام الأمر» مثل: #لتؤمنوا 
ورسولو 4 [المجادلة: .]٤‏ 


ا ر 18 
بالله 
س کے 


وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرء مثل أن يوصف 
بأنه فرض › او واجب» أو مندوب » أو طاعة» أو دح فاعله» او 
یذم تارکه» أو یرتب على فعله ثواب» أو على ترکه عقاب؟. 


ما تقتضيه صيغة الأمر: 


صعغة الأمر عند الإطلاق تفتضي : وجوب الماهور به» 
والمبادرة بفعله فوراً. 


2 الأدلة على نها تقنضي a‏ قوله 
فيدر لين يالف عن أسروه أن ب د 
ايد4 [النور: ۳٦]ء»‏ وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن 


أمر الرسول بل أن تصيبهم فتنة» وهي هي الزيغ› ا 
عذاب آليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك 


)١(‏ علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 
مثال ما وصف بأنه فرض : ۰ ان ا و ا 
eS‏ 
ومثال ما وصف بأنه واجب: قوله ۳ «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم). 
ومثال ما وصف پأنه طاعة : امن أطاع ای هه الاس 
ومثال ما مدح فاعله: قوله كةً: ‹ SS GE‏ 
يقوم من الليل». 
ومثال ما ذم تارکه: قوله کل : من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه» 
فإنها نعمة كفرها». 
ومثال ما رتب على فعله الثواب: قوله ملو : «من صلى على صلاة 
صلی الله عليه به عشراً». 
ومثال ما رتب على ترکه العقاب: قوله كَل : : «من ترك ثلاث جمع تهاونا 
طبع الله على قلبه». 


الام 


واجب؛ فدل على أن أمر الرسول ية المطلق يقتضي وجوب 
فعل المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: #فاسشتبقوا لخت 
[البقرة: ٤۸‏ والمائدة: ]٤6۸‏ والمأمورات الشرعية خيرء والأمر 
بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 

O E RT OE 
والحلقى پوم الحديبية› حتى دخل على آم سلمة رصي الله عنها‎ 
فذكر لها ما لقي من الناس”.‎ 

ولان المبادرة بالفعل أحوط وأبراًه والغا حت له آفات› 
ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك؛ 
فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: 


E‏ الندب؛ کقوله تعالی : #واشهدوا ذا تب ا 4 [البقرة: 
١‏ فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي 4ل 
اشتری فرساً هن اغراي ولم شيد 


(٥‏ رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) كتاب الشروط» ٠١‏ - باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مح أهل الحرب وكتابة الشروط. وأحمد /"۲٣/۹‏ 
-(. 

(۲) رواه ابو داود )۳٦١۷(‏ كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد؛ يجوز له أن یحکم به؟ 
والنسائي في «الکبریئ)؛ )٦۲٤۳(‏ کتاب البيوع»› AY‏ السهيل في ترك 
الإإشهاد على على البيع. 
وأحمد (۰/ »)۲۱١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۲۸7). 


الام 


۲ - الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء ا 
جواباً لما يتوهم أنه محظور. 

اكه بهد الحظر فل تعالی: وا عللے مادا 
[المائدة: ۲] فالامر باللاصطياد للاإياحة e‏ بعد الحظر المستفاد 
من قوله تعالی: #عر محل أَلصَيْدِ وسم حرم € [المائدة: [١‏ 

ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور؛ قوله يلل: «افعل 
ولا حرج“ في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم 
أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. 

ا کا ل #اعملوا ما شنم نَم يما نملو 
بير [فصلت: ]۰ #فمن اء فليوين ومن سا قفر إا عدن 
لاظللمين تارا [الكهف: ۲۹] فذكر الوعيد بعد الأمر المدكرر ذل 
على انه للتهديد . 

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. 

كا فا راه و اور کنل الد عد آد 
للتراخي» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك 
ا اه عل" . 


(1) رواه e‏ (۸۳) کتاب العلم» ۲۳ _ باب الفتيا وهو واقف على الدابة 
وعغيرها. 
ومسلم ٦(‏ ۰ کكتاب الحج» < 0۷ - باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
الرمي. 

)۲( انظر: البخاري )۱۹٠١(‏ كتاب الصوم» ٠١‏ - متى يقضى قضاء رمضان. 
ومسلم )۱۱٤١(‏ کتاب الصيام» ۲١‏ - باب قضاء رمضان في شعبان. 


ولو كان التأخير محرماً ما أقرّت عليه عائشة 
ما لا يتم المأآمور إلا به: 

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك ا ا 
به» فان کان المأمور به واا كان ذلك الشىء وخا وإن کان 
المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء اوا 

مثال وب س الغررة فإذا توقف على شراء ثوب کان 
ذلك الشراء واا 

ومثال المندوب: التطيب للجمعة» فإذا توقف على شراء 
طيب كان ذلك الشراء مندوباً. 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي : الوسائل لها 
أحكام المقاصد» فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل 
المنهيات منهي عنها. 


النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء 
e e‏ لرن بلا بل فر 0 
ولا تيع أهواُ ا 6 پاتتا وات لا يمون بالكخرَة4 
ا 0۰[ 

فخرج بقولنا: (قول)؛ الإشارة» فلا تسمى نهياً وإن أفادت 
معناه. 

وخرج بقولنا: (طلب الكف)؛ الأمر» لأنه طلب فعل. 

وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء)؛ الالتماس والدعاء 
وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن . 

وخرج بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي المضارع . . . إلخ)؛ 
ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل: دع اترك» كف 
ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر 
فقون أمراً لا نهاً. 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي»› > مثل : أن پو صف 
الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح» أو يذم فاعله» أو یرتب على 


فعله عقاب»› أ ر ذلا( 


(1) علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 


النهّي 


ما تقتضيه صيغة الذنهي: 

اا اا و ا ا 
وفساده. 

فمن الأدلة على آنها تقد A gs‏ تعالى : #وما 

و آلرسول ٗ2 زه 4 وما تنک > عن ارا 17 : [V‏ فالأمر 
عما ھی عله » يقتضي وجوب ومن لازم ذلك 
تحريم الفعل . 

e a a‏ قوله ك4 : «(من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو زد ٤‏ أي : مردود» وما نهی عنه؛ 
فليس عليه أمر النبي بء فيكون مردوداً. 

هذا وقاعدة اچ ا و ي باطلاً أو 

| - أن یکول یں عائداً إلى ذات ا عنه» ee‏ 
فیکون باطلاٌ. 

ان کر اا عا إلى آمر خارج لا يتعلق بذات 
المنهي عنه ولا شرطه»› فلا یکون باطلاً. 


u 


= مثال ما وصف الفعل بالتحريم : قوله تعالى: ج 4 ا کے اون 
ومثال وصفه بالقبح: قوله ية «ثمن الكلب خبيث». 
ومثال ذم فاعله: قوله ىة «بئس». 
ومثال ما رتب على فعله عقاب: قوله تعالی: لن لزي يأ ڪلوت امول 
ایی للحا كما باون ف بُطونوم كا tgs‏ ۰[ 
(۱) رواه مسلم (۷۸۵) (۱۸) كتاب الأقضية» ۸ - باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور. 


مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: اهي عن 
صوم يوم العيدين . 
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء 
الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. 
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل 
ثوب الحرير» فستر العورة شرط لصحة الصلاةء فإذا سترها بثوب 
منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. 
ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع 
الحمل» فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم 
يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. 
ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن 
لبس الرجل عمامة الحرير» فلو صلى وعليه عمامة حرير» لم 
تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 
ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش› 
فلو باع شيئاً مع الخش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى 
ذات البيع ولا شرطه. 
وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي 
ذلك» فمنها: 
| - الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله غلة: ا يمسن آحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول" فقد قال الجمهور: إن النهي هنا 


(1( رواه البخاري )٠۳(‏ كتاب الوضوء» 1۸ باب النهى عن الاأستنجاء بالیمین . 


) ومسلم (Y۷)‏ کتاب الطهارة» ۸ - باب النهى عن الاستنجاء بالیمین . 
ال ل 


للكراهة» لأن الذكر بضعة من الإنسان» والحكمة من النهى تنزيه 
ا ۰ 
- الإرشاد: مثل قوله كله لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر 
کل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن نادت 
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي: ‏ 

الذي يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى (هو) المكلف» و 
البالغ لاقل ` ۰ 

فخرج بقولنا: (البالغ)؛ الصغير» فلا يكلف بالأمر والنهي 
تکلیفاً مساویا لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز 
تمريناً له على الطاعة» ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها. 

وخرج بقولنا: (العاقل)؛ المجنون فلا يكلف بالأمر 
والنهي» ولکنه يمنع مما يکون فيه تعد على غيره أو إفساد» ولو 
فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ‏ 

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال 
الصغير والمجنون» لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى 
وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل!. 

والتكليف بالأمر والنهى شامل للمسلمين والكفار لكن 
الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: وم 
(۱) رواه آحمد )۲۲۱۷۲/۲٤۲٤/٥(‏ و(۷٤۲۲۱۷۹/۲)‏ وأبو داود )۱٥۲۲(‏ 

كتاب الوتر» باب في الاستغفار. ) 


والنسائى فى «المجتبى» )۱١٠١۲(‏ كتاب السهو»ء باب نوع آخر من 
الدعاء. ) 


- وصححه النووي» وجزم بثبوته الحافظ في «الفتح» .)١۳۳/١١(‏ 


النَهّي 


تم تقد ل از ڪر بار وروي 
[التوبة: .]٠٤‏ ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى : لفل 
اللي كفا إن بها قر لمي ما فد مل االأنقال: ۴۸ 
وقوله يي لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله»'» وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله 
تعالی عن جواب المجرمين إذا سئلوا : ا کڪ في سر © قال ر 


rod 3‏ ® ا o 2 A7‏ ےہ اعم ہہ ر :و ر Ti‏ ا 
نك مت المصلبن € ولم نك یم الیتکن 6 وڪتا وض مح لضي 


ر ص ہو د ر وام کے 
وکا كدب يوم لن €9 سی أت يعن 4 [المدثر: .]٤١- ٤١‏ 


موانع التكليف: 
للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول 
النبى ية : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
Pilê‏ رواه ابن ماجه والبيهقي» وله شواهد من الكتاب والسنة 
تدل على صحته. 
فالجهل: عدم العلم» فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً 
بتحريمه فلا شيء عليه» كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم 
الكلام» ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان 


)۱( رواه مسلم (۱۲۱) کتاب الإیمان» ٥٤‏ ۔ باب کون الإسلام یهدم ما کان 
قبله وكذا الهجرة والحج . 
(۲) رواه ابن ماجه )۲۰٤١ »۲۰٤۳(‏ کتاب الطلاق»› ۱١‏ - باب طلاق المكره 
ااي 
والبيهقي )۸٤/١‏ كتاب الإقرار» باب من لا يجوز إقراره. قال 
العجلوني في «(کشف الخفاء» (۱/ /٥۲۳‏ ۱۳۹۳): حسنه النووي في 
«الروضة) و«الأربعين». 
وجرد إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» .)٠١۸/۲۷۱/۱(‏ 


قد فات وقته» بدليل أن النبي ييه لم يأمر المسيء في صلاته 
- وكان لا يطمئن فيها - لم يمره بقضاء ما فات من الصلوات› 
وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 

والنساد ذهول القلب عن شيء معلوم» فمتی فعل محرما 
ناسياً فلا شيء عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسياً. ا 
واجباً ناسیاً فلا شیء عليه حال نسیانه؛ ولکن عليه فعله إذا ذکره؛ 
لقول النبي : امن N NT‏ 

والإإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد» فمن أكره على شيء 
محرم فلا شيء عليه؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه 
وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج 
وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. 

وتلك الموانع إنما هي في حت الله؛ لأنه مبني على العفو 
والرحمة» أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب 
ضمانه» إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطهء والله أعلم. 


( روآ الیخاری (0۹۷) کتاب مراقیت اللا ۴۷ د باب من تسى صلا 
فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ٠‏ 
ومسلم )1۸٥(‏ كتاب المساجد» ٥١‏ _ باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل فضائها . 


العام 


العام لغة: الشامل. 

واصطلاحاً : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصرء مثل: 
لن دار ی نیم ر t@‏ [الانفطار: ٠۳‏ والمطففين: ۲۲]. 

فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده)؛ ما لا یتناول إلا 
واحداً كالعَلم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: «فتَِرٌ 
رقب [r a‏ لانها ل ا 

جرج بقولنا: (بلا حصر)؛ ما يتناول جميع أفراده مع 
الحصر كأسماء العدد: مغة ولف ونحوهما. 
صيخ العموم: 

| ما دل على العموم بمادته مثل E‏ وجميع › وكافة» 
وقاطبة» وعامة؛ كقوله تعالى: لا کک س ORE‏ 


[القمر: .]٤۹‏ 
۲ - أسماء الشرط؛ كقوله تعالى: من عَيلَ صلا ه4 
[الجاثية: .]٠١‏ 


#أیتما ولوا نَم و الَو [البقرة: .]١٠١‏ 


| الاستفهام؛ كقوله تعالى: اف ایگ بملو معن 4 
[الملك: ]۳١‏ مادا حر المرَسلن) [القصص : ]٠١‏ 5ي هبو ©‘ 
[التكوير : .]۲١‏ 
- الأسماء الموصولة؛ كقوله تعالى: ايى جا يدق 
وصَدَقَّ ب ايك ق هم المقو 4 [الزمر: ]۳٣‏ وازن ھدوا 
فيتا ديه سا ۹ إن فى ذلك لعبرة لن ى ©4 


[النازعات : ]۲٢‏ ولو ما فی السموتِ وما ی ألَذَرّض [آل عمران: ۱۲۹]. 
اة ف يان الى ا3 النهي ا الشرط أو الاستفهام 
و کقوله تعالی: وما من لَه إل س [آل عمران: ]٩۲‏ 
#واعبدوا أله ول ولا فشرکا پو کی [النساء: ]۳١‏ #إن دوا سينا 
او فو فن 4 کات کل سىء ميا €3 [الأحزاب: ]٥٤‏ لمن 
لله ير اه بتڪم س [القصص : [۷١‏ 
> - المعرّف بالإضافة مفرداً کان ام مجغا کقوله تعالى: 
ودا سمت اہ عَک) [آل اعرا ۳ ۰ و فاڏڪر روا ۶ا آله 4 
[الأعراف: o ) .]۷٤‏ 
۷ المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعأً؛ كقوله 
تعالى: #ولقَ لاسن صَعِيفًا# [النساء: ۲۸] #وإدا بلغ الأطْقلٌ 
ییک الح فلسَذِوا ڪما سند ازرک من لهز4 [النور: .]٥۹‏ 
وأما المعرف بأل العهدية» فإنه بحسب المعهود فإن كان 
عامًا فالمعرّف عام» وإن کان خاصًا فالمعرّف خاص» مثال اا 
رل تھالے: ا قل ر اکل ا د e‏ @ کد 
ا وفحت فه من روسی فقعوا له جين مسجد ا نک ڪي 
امعو @# [ ص : ۷۱ - ۷۳]. 


الحَام 


ومثال الخاص قوله تعالى: 6# اسلا إل ر ر 
فعصی فرعوٹث الرسولٌ اَذَه ادا و وسلا [المزمل: ١٠ء .]١١‏ 

وأما المعرف (بأل) التي مان الجنس؛ فلا يعم الأفرادء 
فإذا قلت: الرجل خير من المرأة» أو الرجال خير من النساءء 
فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساءء 
وإنما اا أن هذا الجنس خير من هذا الجنس» وإن كان قد 
يو جد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 
العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن 
العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتهاء 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل على 
تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص 
بما يشبهها . کک 

مثال ما لا دلیل على تخصیصه: آیات الظهار؛ فإن سبب 

نزولها ظهار وس بن الصامت» والحكم عام فيه وفي غيره. 

ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله 46 الس .من البر 
الصيام في السفر»" ٤‏ فان سببه أن النبي ية كان في سفر فرأى 


(۱) رواه البخاري )۱۹٤٩(‏ کتاب الصوم» ۳١‏ - باب قول النبي بي لمن ظلل 
عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. 
ومسلم )١١١١(‏ كتاب الصوم» ٠١‏ - باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. ٠‏ 


الام 


زحاماً ورجلاً قد ظْلّل عليه فقال: «ما هذا٤؟‏ قالوا: صائم. 
فقال : اليس ' ق ار الصيام ذ e‏ فهدا العموم 
ااا ال فاه ان أن التي بل كان بصو فر السر 
حت کان لا سی قق عليه» ولا يفعل ية ما ليس ببر. 


(۱) انظر : البخاري )۱۹٤٥(‏ کتاب الصوم»› ۵ _ باب . 


السفر. ) 


الخاص 


الخاص لغة: ضد العام. 

واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عددء 
کأسماء الأعلام والإشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: (على محصور) العام. 

والتخصيص لغة: ضد التعميم. 

واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام. 

رالمخصص - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو 
الشارع» ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص . 

ودليل التخصيص نوعان: ا 

فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه. 

والمنفصل : ما يستقل بنفسه. 

فمن المخصص المتصل : 

ولا الاستثناء وهو لغة: من الثني» وهو رد بعض الشيء 
إلى بعضه؛ كثني الحبل. 

و E‏ بعض أفراد e‏ بط لاو إحدى 
آخواتهاء کقوله تعالى: إن الِإ نى حر 9© إلا الذن ءامنوا 


الخاص 


ےک م و ۶# ری رر ےو صن 


يلوأ لصحت وتواصوا يالحىَ وواصْواً لسر )€ [العصر: ۲ء ۳]. 

فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواتها)؛ التخصيص بالشرط 
وغیره. 
شروط الاستتثناء: 

يشترط لصحة الاستشناء شروط منها: 

١‏ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً. 

فالمتصل حقيقة: ایاھر الکن ب بیت ا اة 
بينهما فاضل. والمتصل حكماً: ما فصل بينة وبين المستثنى منه 
فاص ا نكن هه كالسال والعظانى. 

فإن فصل بینهما فاصل يمكن دفعه» ا ا 
الاستثناء مثل أن يقول: 

عبيدي أحرار» ثم یسکت» أو يتكلم بکلام آخر ثم يقول: 
إلا سعيدا؛ فلا يصح الاستشناء ویعتق الجميع. 

وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت» أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحداً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلا 
قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمة الله يوم خلق السموات 
والأرض» لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»ء فقال العباس: 


يا رسول الله إلا الإأحر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا 
الإاذخر»". وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 


)1( رواه البخاري )۱۳٤۹(‏ کتاب الجنائز» VY‏ باب اللإأذخر والحشيش في القبر . 
ومسلم (\o۲)‏ کتاب الحج»› « AY‏ ۔ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها و إلا ا على الدوام. 


الخاص 


- أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه» فلو 
قال : له على عشر عشرة دراهم a a gs (e‏ 
العشرة كلها. 
وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح الاستثناءء وإن كان المستثنى 
أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 
أما إن استثنى الكل» فلا يصح على القولين»ء فلو قال: له 
علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها. 
وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد» أما إن كان من 
صفة فيصح»› وإن الكل أو الأكثرء مثاله: قوله تعالی لإبلیس: 
لل عبادی لس لك عل سلطلن ر من امَك من لماو 4 
[الحجر: ]٤١‏ وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف» ولو 
قلت: آعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن جميع من في 
البيت أغنياء صح الاستئناءء ولم يعطوا شيئا. 
ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط وهو لغة: العلامة. 
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيءَ وجوداًء أو ا بان 
الشرطية أو إحدى أخواتها. 
والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر . 
مثال المتقدم قوله a Tt‏ لکن تابو وآقاموا 
ألصلوة واوا اة اوا كه 4 [التوبة: ه 
ومثال المتأخر قوله تعالى: وان الَْكَنَبَ منَا ملكت 
کرشم ن e‏ و ت [النور: ۴۳]. 


الخاص 


مال الع رل تغالی: وکو الگ ا فن 
فيكم ألْمُوْمَِتٍ€ [النساء: .]۲٠‏ 

ومشال البدل: قوله تعالی: #وللو عل الاس جح ابیت ص 
اسَتَطَاعَ ليه يو سیا [آل عمران: ۹۷]. 


ومثال الحال: قوله تعالى: ومن يَمْتُل مما معدا 
ا ہے د E‏ فها. . .€ الآية [الساء: ۹۳]. 
e‏ المنفصل: 

| المنفصل: ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: 
الحس والعقل والشرع. 


مثال التخصيص بالحس: قوله تعالی عن ريح عاد: تر 
و شع بأ را( [الأحقاف: ]۲٠‏ فإن الحس دل على آنها لم 
تدمر الا والأرض. 

ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: Mt:‏ خللق کل سیر 
[الزمر: »]٦۲‏ فإن العقل دل علی آن ذاته تعالی غير مخلوقة . 

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من 
العام المخصرورص» وإنما هو من العام الذي ريد به الخصوص › 
إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم» ولا المخاطب من 
أول الأمر» وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص . 

رأما التخصيص بالشرع› فإن الكتاب والسنة يخصص كل 
منهما بمثلهماء وبا لإجماع والقياس . 

مثال تخصیص الکتاب بالکتاب: قوله تعالی: 2 
ربصت بانفسهن لَه رو [البقرة: ۲۲۸]. 

خر و لے ا ان ا ا نک ال 


ا 64[ 

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: ايات المواريث؛ کقوله 
تعالی: ییک اله ف آرکرڪم للد ينل حص الاأنتيٍ) 
[النساء: ]١١‏ ونحوها خص بقوله يَية: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلي'. 

ومثال تخصيص الکتاب بالإجماع: قوله تعالی : ودين رمو 
المحصتات نے لر ياوا باربعة شل قادو سن جل [النور: ]٤‏ خص 
بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثل كثير من 
الأصوليين» وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك» ولم أجد له مثالا 
سليما. 

ومثال تخصيص الکتاب ی قوله تعالى: لاني والانی 

جلدوا کل ویر نما ماه با4 [النور: ]ء٠‏ 

خص بقياس العبد الزاني على في تنصيف العذاب؛ 
والاقتصار على خمسين جلدة» على المشهور. 

ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله ية: «أمرت أن آقاتل 

الات حي هدو ان ل اله وان مخدا رسرل ال 
الجدیة ‏ . خن قرت کال اکا آرت کک ت ا 


(1) رواه البخاري )٤۲۸۳(‏ كتاب المغاري» ٤۸‏ - باب أين ركز النبي 4ل 
ا E‏ 
)۲( روأه البخاري (۱۳۹4) کتاب الزكاة» | باب وجوب الزكاة. 
ومسلم (۲۰) كتاب الإيمان» ۸ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. 


ولا يالوم الاخ ولا رمو ما حرم الله ورسولم ولا يروت وين 
الي ين لزت ووا الڪتب حى يطو لري عن ي ْم 
صروت 4€ [التوبة: ۲۹]. ا 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ية : «فيما سقت السماء 
الحا حص اة 8 ال فما ورن خي اسىق 


و 


ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله ية : «البكر بالبكر 
جلد مثة وتغريب عام»"» خص بقياس العبد على الأمة في 
تنصيف العذاب» والاقتصار على خمسين جلدة» على المشهور. 


(۱) رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ کتاب الزکاۃء ٥١‏ ۔ باب العشر فيما يسقى من 
a‏ 
(۲) رواه البخاري )۱٤۸٤(‏ كتاب الزكاة» ٠١‏ - باب ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة . | 
ومسلم (4۷۹) كتاب الزكاة» بلا باب. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹۰) کتاب الحدودء ۳ - باب حد الزنى. 
وأحمد /٥(‏ ۲۲۷۱۸/۳۱۳) ولفظ التخریب عند ابن ماجه )۲٥٥۰(‏ کتاب 
الحدود» ۷ - باب حد الزنا. 


ا ل وا3 ق 


تعريف المطق: 

المطلق لغة: ضد المقيد. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: 
حر رَبَةٍ من مَل أن يماسا [المجادلة: ۳]. 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة)؛ العام لأنه يدل على 
العموم لا على مطلتق الحقيقة فقط . 

وخرج بقولنا: (بلا قيد)؛ المقيد. 
تعردف المقيد: ) 

المقيد لغة: TT‏ 

ا ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: 
#فتر رقَبَة مَوْمِسَةٍ‰ [الساء: ۹۲]. 

فخرج u‏ (قيد)؛ المطلق . 
العمل بالمطلق: 
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على 
تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه 
دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

وإدا ورد نص مطلق» ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن 


المُطلّق والممَّد 


کان الحكم راخدا واا ع مكل واجد على عا ورد عة من 
إطلاق أو تقييد. 

مثال ما کان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالی في كمارة 
الظهار: #فتحرر رة م لي آن تاا 4 [المجادلة: ۳] وقوله في 
كفارة القتل: #فترر رة مو مكَةٍ# [النساء: ۹۲] فالحكم واحد 
هو تحرير الرقبة› يجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في 
كفارة القتل» ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. 

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً: قوله تعالی: #والسارف 
وألسَارقة فاقطعوا أيدِيَهمًا) [المائدة: ۳۸] وقوله في آية الوضوء: 
ايوا وجومكم يكم إل رافق [المائدة: ]١‏ فالحكم 
مختلف› ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيد الأولى 
بالثانية» بل تبقى على إطلاقها ويكون القظع من الكوع مفصل 
الكف» والغسل إلى المرافق. 


المْجْمَل والمبَين 


تعريف المجمل: ) 

المجمل لغة: المبهم والمجموع . 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في 
تعیینه أو بیان صفته أو مقداره. 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: #والمطلفتٌ 
ربصت بانقسهن لَه روو [البقرة: ۲۲۸]. فإن القرء لفظ مشترك 
بين الحيض والطهر» فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: 
#وَأَقَِيمُواً ألصَلةً [البقرة: »]٤١‏ فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة 
تحتاج إلى بيان. ٠‏ 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: 
# واا آلركة€ [البقرة: ١٤]ء‏ فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول 
يحتاج إلى بيان. 
تعريف المبيّن: 

المبين لغة: المظهر والموضح. 

واصطلاحاً: ما يفهم المراد منه» إما بأصل الوضع أو بعد 
التبيين. 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء» أرض› 


ر 
المَجُّمَّل والمبَيّن 


جبل» عدل» ظلم» صدق» فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل ‏ 
الوضع» ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. 

e‏ ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: 
#وأقيموأً ألصَلَوةَ واا الرَكوة# [البقرة: ١۳٤]ء‏ فإن الإقامة والإيتاء 
كل منهما مجمل» ولكن الشارع بيّنهماء فصار لفظهما بيا بعد 
اتسين . 
العمل بالمجمل: 

اکا اکا دی ایی جا ار پاج سی 
حصل بیانه. 

والنبي ييه قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعهاء 
حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك 
البيان عند الحاجة إليه أبدا. 
وبيانه بيه إما بالقولء أو بالفعلء أو بالقول والفعل 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما 
في قوله : «(فيما سقت السماء العش »؛ ا لمجمل قوله 
تعالی : اوا ألرَوةً [البقرة aE‏ 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك آمام الأمة بيانا ‏ 
لمجمل قوله تعالی : لاہ عل آلا جج الي 1ال عمران: ۹۷]. 

وكذلك صلاته الكسوف على صفتهاء هي في الواقع بيان 


)۱(٥‏ رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ - باب العشر فيما يسقى من 
ماء السماء ويالماء الجاري . وقد سی ص٤‏ . 


لر 
المَجْمَل والمبَيّن 


لمجمل قوله بي: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلو». 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاةء فإنه كان 
بالقول كما فى حديث المسىء فى صلاته حيث قال علله: «إذا 
قمت إلى الصلاةء فأسبغ e‏ استقبل القبلة فكبر. . .)» 
الخد . 


وكان بالفعل أيضاًء كما في حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه أن النبي يه قام على المنبر فكبرء وكبر الناس 
وراءه وهو على المنبر. ..» الحديث» وفيه: ثم أقبل على لتاقن 
وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي“ ولتعلموا صلاتي» . 


(1) رواه البخاري )٥۷۸٥(‏ کتاب اللباس» ۲ - باب من جر إزاره من غير 
خيلاء. ومسلم )4١١(‏ كتاب الكسوف» ١‏ _ باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف: الصلاة جامعة. 

(۲) رواه البخاري )٠۲٥۱(‏ کتاب الاستئذان» ۱۸ - باب من رد فقال: عليك 
السلام واللفظ له. 
ومسلم (۳۹۷) كتاب الصلاة» ١١‏ _ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من 
غيرها. 

(۳) رواه البخاري (4۱۷) كتاب الجمعة» ۲١‏ - باب الخطبة على المثبر. 
ومسلم )٥٤٤(‏ كتاب المساجد» ٠١‏ - باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة. 


الظاهر والمؤؤّل 


4 EE GEE E 
الظاهر والمؤول‎ 
0 


تعریف الظاهر: 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنی راجح مع احتمال غیره. 
مثاله قوله کلا: «توضؤوا من لحوم الإبل»"' فإن الظاهر من 
المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون 
الوضوء الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا: (ما دل بنفسه على معنى)؛ المجمل لأنه لا 
يدل على المعنى بنفسه. 

وخرج بقولنا: (راجح)؛ المؤول لأنه يدل على معنى 
مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا مع احتمال غيره)؛ النص الصريح؛ لأنه لا 
یحتمل إلا معتّی راخدا 
العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه 


(۱) هذا لفظ أحمد »)۳٠۲/۲(‏ وهو عند أبى داود )۱۸١(‏ كتاب الطهارةء . 
وعو في مسلم ۰ e‏ کتاب ا ۲0٥‏ بات من لحو 


الظاهر والمؤوّل 


يقة السلف» ولأنه أحوط وأبراً للذمة» وأقوى في التعبد 
والانقاد. 
تعريف المؤول: 
المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع. 
واصطلاحا : ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 
فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح)؛ النص والظاهر. 
آما النص» فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء وأما الظاهر 
فلأنه محمول على المعنى الراجح 
والتأويل قسمان : صحیح مقبول» وفاسد مردود. 
| - فالصحیح : ما دل عليه دلیل صحیح؛ کتأویل قوله 
تعالى: #وسَلِ ألقَريّة# إلى معنى: واسأل أهل القريةء لأن 
القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. 
۲ - والفاسد: ما لیس عليه دلیل صحیح؛ كتأويل المعطلة 
قوله تعالى: #الرَمّن عل امرش اوی ©©6) [طه: ]١‏ إلى معنى 
استولى» والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا 


النسخ لغة: الازالة والنقل. 

وأ طعا رقع كن دلبل شرعي او اة بابل ن 
الكتاب والسنة. 

فالمراد بقولنا :رقع کم ا تغييره من إيجاب إلى 
إباحة» أو من إباحة إلى تحريم مثلاً. 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع› 
مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة 
لوجود الحيض ؛ فلا يسمى ذلك نسخاً. 

والمراد بقولنا: (أو لفظه)ء لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ 
إٍما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا؛ كما 


وخرج بقولنا : (بدلیل من الكتاب والسنة)؛ ما عداهما من 
الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمر» وله الحكم؛ لأنه 
الرب المالك» فله أن یشرع لعباده ما تقتضيه حکمته ورحمته› 
وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى 


حكمة الله ورحمته بعباده أن یشرع لهم ما يعلم تعالی أن فيه قيام 
مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والأزمان» فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعبادء 
ویکون غیره في وقت أو حال أخرى أصلح» والله عليم حكيم. . 
وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 
| - قوله تعالى: ما سخ من ءَايةٍ أو يها تَأتِ عير ينا 
أو منلها4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

- قوله تعالى: أل حَفَف أله صك [الأنفال: ]٦١‏ 
#فالن شروش [البقرة: ۱۸۷] فإن هذا نص في تغيير الحكم 
السابق . 

۳ - قوله ية : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 
فهڏا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. 
ما یمتنع نسخه: 


يمتتع النسخ فيما يأتي: 
١-الأآخبارء‏ لأن النسخ محله الحكم» ولأن نسخ أحد 
الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباًء والكذب مستحيل في 
أخبار الله ورسوله» اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبرء 
فلا یمتنع نسخه کقوله تعالی: #إن یک نک شروت صروت يقليو 
مأ [الأنفال: ]٠١‏ الآيةء فإن هذا خبر معناه الأمر» ولذا جاء 


(۱) رواه مسلم (۹۷۷) كتاب الجنائز» ۳١‏ - باب استئذان النبي إل ربه 
عر وجل في زيارة قبر أمه. 


وانظر : كتاب الأضاحى› ۵ - باب بیان ما کان من النبی عن أکل لحوم ) 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. 


ال : 


EE‏ التي بعدها» وهي قوله تعالی : ان حف اله 
2 ی کے کے کنا کہ بی ےم با با مل 
ماقنین SL‏ [الأنفال: .]٠١‏ 
الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومکان: 
كالتوحيد» وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من 
الصدق والعفاف» والكرم والشجاعة» ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ 
الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 
ومكان كالشرك والكفر ومساويء الآخلاق من الكذب والفجور 
والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع 
المفاسد عنهم. 
شروط النسح: 
يشترط للنسخ فيما يمکن نسخه شروط منها : 
ا تار الجيع بين الدلاي: اا 
لاإمکان العمل بكل منهما. 
۲ العلم بتأآخر الناسخ 0 ذلك إما بالنص أو بخبر 
الصحابي أو بالتاريخ . 
مثال ما علم تأخره بالنص: قوله ئلا : «كنت أذنت لكم في 


الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم لا 


ومثال ما علم بخبر الصحابي : قول عائشهة رصي الله عنها : 
کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم 


(۱) رواه مسلم )۱٤١١(‏ كتاب النكاح»› ۳ _ باب المتعة وبيان أنه أبيح ثم 


نسخ ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 
وأحمد (۳/ .)۱٥۳۸۷ /٤١٥‏ 


ھا ول مغل مات 

ومثال ما علم بالتاریخ: قوله تعالی: الس حَمَّفَ آله 
منك . . . € الآية؛ فقوله: (الآن) يدل على تأخر هذا الحكم. 
وكذا لو ذكر ان النبي ييو حكم بشيء فبل الهجرة» ثم حکم 
بعدها بما يخالفه» فالثاني ناسخ. 

e‏ اخ e a‏ ان یکون ا 
کان E‏ والأرجح اله ل يشترط أن يكون الناسخ قوی 
ماتا ؛ لأن محل النسخ نف ولا تشرط في بوه التواتر. 
آقسام اسع 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأرل: : ما نسخ حكمه وبقي لفظه» ا ا 


القرآن. 
مثاله: آیتا س وهما قوله تعالی: إن یکن سک 
رون مرو ا الاية [الأنفال: »]٠١‏ نسخ حكمها 


سے رک ے 


قرله تعالی: 9ا ع ا کک ا فک نانک 
يڪم ماله صَاة ينيبو | ما ولد یکی نک ألت ينيا اتن 
لذن آله و الله مع ارين @+ [الأنفال: .]١١‏ 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ» بقاء ثواب التلاوة» وتذكير 
الأمة بحكمة النسخ. 

الثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم» فقد ثبت في 


(1) رواه مسدم )۱٤٥۲(‏ کتاب الرضاع» ٦‏ ۔ پاب التحريم ببخمس رضعات . 


اصح" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم» 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله 6ة ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم 
في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله وإن الرجم في 
کتاب الله حق على من زنى» إذا أحصن من الرجال والنساءء 
وقامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف. 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما 
لا يجدون لفظه في القرآن» وتحقيق إيمانهم بما آنزل الله تعالى› 
عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. 

الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات 
السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: . 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة. 

الثاني : نسخ القرآن بالسنة ؛ ولم أجد له مثالا سليماً. ) 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنةء باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فول 
رھک لر الشجد الاو وت ما کر مووا ووک عر 
[البقرة: ٤٤٠١ء‏ ۹٤1١ء .]٠١١‏ 

الرابع : نسخ السنة بالسنةء ومثاله قوله بل : «كنت نهيتكم 


(۱) رواه البخاري (A4)‏ کات الحدود» ۰ باب الاعتراف لرن :> 


ال 2 


عن النبيذ في الأوعية» فاشربوا فيما شئتم» ولا تشربوا 
مسکرا». 
حكمة النسخ: 
للنسخ جكم متعددة منها 

| - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم 
ا ا ورضامم بذلك. 
إلى أخف» ووظيفة ال اذا کان النسخ ال أثقر. 


(۱) رواہ آحمد )۱۳١۹۱۲/۲۳۷/۳(‏ وأبو یعلی )۳۷۰۷/۳۷۳/۷١‏ قال 
الهيثمي في «المجمع :)1٦/١(‏ فيه يحيى بن عبد الله الجابر»ء وقد 
ضعفه الجمهور» وقال أحمد: لا بأس به» وبقية رجاله ثقات. 
وينظر : (صحیح مسلم» (۹4۷۷) کتاب الجنائز» ۳١‏ - باب استئذان 
النبي َة ربه عر وجل في زيارة قبر أمه. 


الآخبار 


تعريف الخبر: 

الخ ل 

ا OTD‏ 
تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. 

وأما الفعل فإن فعله ي أنواع: 

الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ كالأكل والشرب والنومء 
فلا حکم له في ذاته» ولکن قد یکون مأموراً به أو منهيًا عنه 
لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها 
کالأکل بالشمال. 

الثاني : ما فعله بحسب العادة؛ كصمفة اللباس فمباح في حد 
ذاته» وقد يکون ا فأو مها عة لس 

الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية؛ ا ا 

كالوصال في الصوم والنكاح بالهىة. 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به. 

ا تت تتا رای ابه جتن بحل اللا 
لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح 
الأقوال» وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته» والأصل عدم 


اللآخبّار 


العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب فى تركه» وهذا حقيقة 

مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شىء كان 
النبي به يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك"» فليس فى 
السواك عند دخول الت إلا مجر د الفعل» فیکون ا 

ومشال آخر: كان النبي يي يخلل لحيته في الوضوء. 
فتخليل اللحية ليس داخلاً فى غسل الوجه» حتى يكون بياناً 
لمجملء وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوباً. 

الخامس : ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة 
فواجب عليه حتی يحصل البيان لوجوب التبلیغ علیه» ثم یکون له 
حكم ذلك النص المبين فى حقه وحقناء فإن كان واجباً كان ذلك 
الفعل واجبأًء وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً. 

مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبى كلا 
LE‏ لمجمل قوله تعالی : # افيا ألصَلَوهً# [البقرة: .]٤١‏ 

ومثال المندوب: صلاته يي ركعتين خلف المقام بعد أن 


(۱) رواه مسلم (YoY)‏ کتاب الطهارة› 10٥‏ ياب السواك. 
وأبو داود )١١(‏ كتاب الطهارة» باب فى الرجل يستاك بسواك غيره. ' 
والنسائی فی المجتبى (A)‏ كتاب الطهارة» ۸ - باب السواك کل حيین . 
وابن ماجه (۲۹۰) كتاب الطهارة› سننها» ٦‏ - باب ثواب الطهور. 

(۲( رواه الترمذي (۳۹ ۳۰( و(۳۱) کتاب الطهارة» ۳ - باب ما جاء فی 
وابن ماحه )٤۲۹(‏ و(*۳۰٤)‏ کتاب الطهارة وسننها › _ باب ما جاء فی 
لل الله من ايت عبار وات عل ارال 


الآخبار 


2 من الطواف'“ 8 لقوله تعالى : #واښدوا من مقَامِ إبهعر 
ما 4 [البقرة: ]٠٠١‏ حيث تقدم ا ال مقام ابرم وهو يتلو 
هذه الآية» والرکعتان خاف المقام سنه . 


وأما تقريره َة على الشيء فهو دلیل على جوازه على 
الوجه الذي أقره قولاً کان أم فعلاً. 


مال إقراراة على القول: إقرازه الجارية الى سالها: 
«أين الله؟» قالت: فى السماء". 


ومثال إقراراه ا إقرار ا السرية الذي كان 
يقرا لأصحابه» فیختم . لفل هو الله af‏ )#4 [الإخلاص: ›»)١‏ 
فقال النبي : «(سلوه لأي يءَ کان کک ذلك)» فسالوه فقال : 


لأنها صفة الرحمن وأنا آخب أن أقرآها فقال ا ا : «أخبروه 


أن ا ت 


ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد“ ؛ من أجل 
التأليف على الإسلام. 


(۱) رواه مسلم )۱١۱۸(‏ كتاب الحج» ٠١‏ - باب حجة النبي بلا . 

(۲) رواہ مسلم )٥۳۷(‏ کتاب المساجد› ۷ ۔ باب تحریم الكلام في الصلاةء 
ونسخ ما كان من إباحة. 
ومالك فى «الموطأً» )۱٤۹۸/۷۷١/۲(‏ كتاب العتق» 1 ات ما يجوز 

ا ا ت ا 

(۳) رواه ER‏ (۷۳۷۵) كتاب التوحيد» ١باب‏ ما جاء فى دعاء 
النبي بيا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . 
ومسلم (۸۱۳) كتاب الصلاة» ٤٠‏ باب فضل قراءة فل هو آله عد 4)9 . 

)٤(‏ رواه البخاري )٤٥٤(‏ كتاب الصلاة» 1٩4‏ - باب أصحاب الحراب فى 
المسجد. 


الآخبار 


فآما ما وقع في عهده ولم یعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولکنه 
حجة لإقرار الله له» ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على 
جواز العزل بإقرار الله لهم عليه» قال جابر رضي الله عنه: كنا 
نعزل والقرآن ینزل» متفق عليه" » زاد مسلم: قال سفیان: ولو 
کان شیا ینهی عنه لنهانا عنه القرآن. 
ويدل على أن إقرار الله حجةء أن الأفعال س التي کان 


المنافقون يخفونها يبينها الله تعالی وینکرها عليهم› فدل على أن 
ما سکت الله عنه فهو جائز. 


ومثال ما أضيف إلى النبي إل من وصتب في مُيي: کان 
النبي ياي ا جود الناس وأشجع الناس . 
ومثال ما أضيف إلى النبي ية من وصف في خِلقَيِه: كان 
النبي بيا ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. 
اقساد لخب باعتبار من يضاف إلىه: 
بنقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: 
e‏ وموقوف» ومقطوع. ٠‏ [ 
- فالمرفوع : ما ضيف إلى النبي بل حقيقة أو حكماً. 
فالمرفوع حقيقة: قول النبي ييه وفعله وإقراره. 
اران کیا ما آتیت ی بت اریت ار لم 
ذلك مما لا یدل على مباشرته إیاه. 


= ومسلم (۹۸۲) بعد (۱۸) کتاب صلاة العيدين»› ٤‏ - باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 
(۱) رواه الببخاري (o۰۷)‏ کتابت النكاح» ۹٩٦‏ باب العزل. 


ومسلم )۱٤٤٩(‏ کتاب النکاح» ۲۲ - باب حكم العزل. 


الأخبّار 


مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت› 


عباس رصی الله عنهما : ا 
(۱) 


إلا أنه خفف عن الحائض کک 

وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
E‏ 

۲ والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم 
صجا اخ ف عالت 1 اعد له رن ات فول 
ذلك ) ) 

۲ - والمقطوع : ما اضيف الف التابعى فمن بعله . 
غل ذلك. 
قسام الخبر باعتبار طرقه: 

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 

۱ فالمتواتر : ما رواه جماعة کثیروںن› یستحیل فى العادة 
أن يتواطۇوا على الكذب» واستلوه إلى شيءَ محسوس . 


(۱) رواه البخاري )۱۷٥١(‏ كتاب الحج» ٠١١‏ - باب طواف الوداع. 
ومسلم (۱۳۲۸) كتاب الحج» ٦۷‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض . 

(۲) رواه البخاري (۱۲۷۸) کتاب الجنائز» ۳۰ ۔ باب اتباع النساء الجنائز 
ومسلم (4۳۸) كتاب الجنائز» ١١‏ - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. 


الآخبّار 


مثاله: قوله ڪل : (من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
النار 2 

۲ - والآحاد: فا یوق المترات.: 

وهو من حيیث الرتبة تلائة أقسام: r SSE‏ وحسن »› 


وضعف . 


فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل»› وخلا من 
الشذوذ والعلة القادحة. 

والحسن : ا یق د پد دوف وخلا 
من الشذوذ والعلة القادحة» ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت 
و 

والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه» على وجه يجبر 
بعضها سا ویسمی : س لغيره. 

کل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف» فليس بحجة» لكن 

س بذکره و في الشواهد ونحوها. 

صِيَعَ الأداء: 

ات ا واي 


رواه البخاري )۱٠١(‏ كتاب العلم» ۳۸- باب إثم من كذب على النبي ڳلا . 
و ۲ - باب تغليظ الكذب على رسول الله ية من 
حديث أبي هريرة. 

ومسلم (بلا) المقدمةء ١‏ - باب وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله ياء من حديث المغيرة بن 
شعبة وسمرة بن جندب . وانظر «الفتح» (۲۰۳/۱ ۔ .)٠٠٤‏ 


الآخبار 


فالتحمل : أ حذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللأداء صيغ منها : 

١‏ - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 

- أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ» أو قرأ هو على الشيخ. 

٣‏ - أخبرني إجازة» أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون 
القراءة. ) 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وإن لم يكن 
بطريق القراءة. rm‏ 

. العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ (عن)‎ _ ٤ 

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس» فلا يحكم فيها 
بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. 

هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم 
المصطلح» وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 


جع 


الإجماع عة : العزم والاتفاق . 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي بيا على 
ي 

فخرج بقولنا: (اتفاق)؛ وجود خلاف ولو من واحده فلا 
ينعقد معه الإجماع. 

وجري بقولنا دي العوام والمقلدون» فلا يعتبر 
وفاقهم ولا خلافهم . 

وخرج بقولنا: (هذه الأمة)؛ إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي بي)؛ اتفاقهم في عهد النبي يلا 
فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاًء لأن الدليل حصل بسنة 
E TT‏ إذا قال الصحابي: 
کنا نفعل» أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي ييه؛ كان مرفوعاً 
و > لا نقلاً للإجماع. 

وخرج بقولنا: (علی حکم شرعي)؛ اتفاقهم على حكم 
عقلي» أو عادي فلا مدخل له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل 
و الشرع. 

والإإجماع حجة لأدلة منها : 


الاجماع 


قول تعالی: # لك جعلتگ أمَه وسا لنڪووا شداآء 
اڪ س [البقرة: ]١٤١‏ فقوله: شهداء على الناس»› 
الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهمء والشهيد قوله 
مقبول . 

۲ - قوله تعالی: #کن زعم في کیو فردوه لی الو والرسول) 
[النساء: ]٥۹‏ دل على أن ما اتفقوا عليه حق. 

- قوله بة: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة». 

٤‏ _ أن نقول: إجماع الأمة کی شيء“ إِما آن يکون 
ا ان کون ناطلا فان کان عتا فهو ة4 ون کان باطلا 
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ 
عهد نبيها إلى قيام الساعة على آمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا 
من أكبر المحال. 
أنواع الإجماع: 

الإجماع نوعان: قطعي وظني . 

۱ د ا يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة الاجا 


(۱) رواه اا (۲۹۷) كتاب الفتن» ۷ - باب ما جاء في لزوم الجماعة» 
وقال: غريبا. . 
وأبو داود )٤١١۳(‏ كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها. 
وابن ماجه (۳۹۰۰) کتاب الفتن» ۸ - باب السواد الأعظم. 
قال البوصيري: وقد روي هذا الحديث» من حديث: أبي ذر» وأبي 
مالك الأشعري» وابن عمر»ء وأبي نضرة» وقدامة بن عبيد الله الكلابي» 
وفي كلها نظر؛ قاله شيخنا العراقي . 
وضعفه النووي في «شرح صحيح مسلم» .)٦۷/١۳(‏ 
وحسنه الألباني في في «تخريج السسنة) (ح۸۲). 


ا 


عل وجروب الفارات الخمن وتر الزن وهنا ار ل اس 
ینکر ثبوته ولا کونه حجة» ویکفر مخالفه إذا کان ممن لا يجهله. 

١‏ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف 
العلماء في إمكان ثبوته» وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطية» : «والإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة». اه. 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح 
صريح غير منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت 
إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك» فانظر فإما أن يكون الدليل غير 
صحيح» أو غير صريح» أو منسوخاًء أو في المسألة خلاف لم 
تعلمه . 
شروط الإجماع: 

للإجماع شروط منها: [ 

| - ان ثبت بطریق صحیيح» بأن يکون إما مشهوراً بين 
العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. 

ا ت کلف م e as‏ 
لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها . 

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق» وإنما يمنع من حدوث 

خلاف» هذا هو القول الراجح لقوة ة مأخذه» وقيل: لا يشترط 
ذلك فیصح أن ينعقد في العصر الثاني على أ الأقوال السايقةء 


() انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للمؤلف رحمه الله (۳۲۸/۲) طبعة دار 
ابن الجوزي . 


الإجمَاع 


ويكون حجة على من بعده» ولا يشترط على رأي الجمهور 
انقراض عصر المجمعين فينعقد الإإجماع من آهله بمجرد اتفاقهم» 
ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن 
الإإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر» ولأن الإجماع 
حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاًء واشتهر ذلك 
بين أهل الاجتهاد» ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار» فقيل: 
يكون إجماعاء وقيل: يكون حجة لا إجماعاء وقيل: ليس 
بإجماع ولا حجة» وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ 
لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل 
على موافقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 


القياس 


| ۰ القياس 


تعریفه: 

س لغة: التقدير والمساواة. 

e‏ تسوية فرع امل فی سکم لمل جامعة نبا 

ال غ 

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب» أو تحريم» 
او صحة» أو فساد» أو غيرها . 

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وهه 
الأربعة أركان القياس› زالقپانن أحد الأدلة الک تیک :نیا 
الأحكام الشرعية. ۰ 

وقد دل على اعتباره دلیلا شرعيًا الكتاب e‏ وأآقوال 
الصحابة» فمن أدلة الكتاب: 

قوله تعالیى: اله لئ أل التب بال ال (o‏ 
۷ والمیزان ما توزن به الأمور ویقایس به بینها. 

۲ قوله تعالی : ١‏ کیا باتا 0 : 1€[ 
اله ّى رل الرينح فتثر ابا فسقتة إل بلي ميت اتاو الا ا 
موتا كلك انسور ©4 [ناطر: ۹4] فشبّه الله تعالى إعادة الخلق 
بابتدائه» وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض» وهذا هو القياس . 


القياس 


ومن أدلة السنة: 

| - قوله ية لمن سألته عن الصيام عن آمها بعد موتها : 
«أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها»؟ 
قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». 

۲ أن رجلا أتى النبي بي فقال: يا رسول اله! ولد لي 
غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل»؟ قال: نعم» قال: «ما 
ألوانها»؟ قال: حمر»ء قال: «هل فيها من أورق»؟ قال: نعم» 
قال: «فأنى ذلك»؟ قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا 
e‏ 

وهكذا جمیع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دلیل على 
القياس لما فیها مں اعتبار الشىء بنظیره . 

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في كتابه" إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم 
الفهم الفهم فیما آدلی عليك» مما ورد عليك مما ليس فى قران 
ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك» واعرف الأمثالء ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق. 


(۱) رواه البخاري )۱۹٥۳(‏ کتاب الصوم» ۲ - باب من مات وعليه صوم. 
ومسلم )۱۱٤۸(‏ کتاب الصيام» ۷ _ باب قضاء الصوم عن الميت . 

(۲) رواه البخاري )٥٠١(‏ كتاب الطلاق» ۲١‏ - باب إذا عرض بنفي الولد. 
ومسلم )۱٥۰۰(‏ کتاب اللعان» بلا. 

(۳) رواه البيهقي )٠٠١ /۱١(‏ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي . 
والدارقطني ›۲۰٠/٤(‏ ۷ كتاب في الأقضية والأحكام» كتاب عمر 
إلى ابي موسی الأشعري. . . 
وانظر كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .)۸١٦/١(‏ 


قال ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 
وحکی المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه 
أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» واستعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 
شروط القياس: 
للقياس شروط منها: 
ان لا يصادم دللا قوی منه» فلا اعتبار بقياس يصادم 
النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي 
حجة» ويسمى القياس المضادم لما ذكر : (فاسد الاعتبار). 
مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير 
ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي. 
فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص» وهو قوله كلا : 
لإ کک إلا ) بولي»“. 
- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع» فإن كان 
ثابتاً E HER‏ عله وا ا ع ف 
الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى» ولان قياس الفرع عليه الذي جعل 
أصلاً قد يكون غير صحيح» ولأن القياس على الفرع ثم الفرع 
على الأصل تطويل بلا فائدة. 


(۱( رواه الترمذي )۱٠١١(‏ كتاب النكاح› ٤‏ باب ما جاء لا نکاح إلا بولیٌ . 
وأبو داود (۲۰۸۵) كتاب النكاح» باب في الولى.. 
وابن ماجه (۱۸۸۰) کتاب النکاح» ٠١‏ ۔ باب لا نكاح إلا بولي. وأحمد 
(۰/۱). والحاكم (۲/ )۱۸١‏ کتاب النكاح. وصححه هو وابن حبان 
)۳ - الموارد) كتاب النكاح› ٦‏ - باب ما جاء فى الولى والشهود. 


القياس 


مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا في الذرة اسا طا 
الرز» ويجري في الرز قياسأ على البر» فالقياس هكذا غير 
صحیح › ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر؛ 
لیقاس على آصل ثابت بنص. -_- 

٣‏ - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين 
الأصل والفرع فيهاء» فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضاً لم يصح 
القياس عليه. 

مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على 
لحم البعير لمشابهتها له» فيقال: هذا القياس غير صحيح لأن 
حكم الأصل ليس له علة معلومة» وإنما هو تعبدي محض على 
المشهور. ٠‏ 

٤‏ - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم 
من قواعد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل 
به؛ کالسواد واليياض مفلا . 

مال ذلك حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن برير 
خیرت على زوجها حین عتقت قال : وکان زوجها عبداً سود" 
فقوله: (اسود)؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم» ولذلك یثبت 
الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض»› ولا يثبت لها 
إدا عتقت تحت حر› وان کان اسود. 

ن تكون الله موجردة فى اشع كوجودها في الاصل؛ 


)١(‏ رواه البخاري )٥۲۸۲(‏ كتاب الطلاق»ء ٠١‏ _ باب خيار الأمة تحت 
العبد. 


القياس 


كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف» فإن لم تكن 
العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. 

مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه 
مكيلاء ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياساً على البر» فهذا 
القياس غير صحيح» لأن العلة غير موجودة في الفرع» إذ التفاح 
غير مکیل" | 
آقسام القياس: 

۳ القياس إلى جلي وخفيّ. 

- فالجلي: ما ثبتت علته بنص» أو إجماع» أو كان 

ا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم 
النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة» فإن علة حكم 
الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى 
النبي ئة بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن» فأخذ الحجرين» وألقى 
الروثةء وقال: «هذا ركس“ والركس النجس. 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي يه أن بقضي 
القاضي وهو غضبان ٠"‏ فقياس منع الحاقن من القضاء على منع 
الخضبان منه من القياس الجلي» لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي 
تشويش الفكر وانشغال القلب . 
ا 0 کات ار فی ۳ ات ل بی روت 
(۲) رواه البخاري )۷۱٥۸(‏ کتاب اكام ۳ _ باب هل يقضي القاضي أو 


يفتي وهو غضبان. 
ومسلم (۷۷) كتاب الأقضية»› ۷ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان . 


ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: 
قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه ا 
للقطع بنفي الفارق بينهما. ٠‏ 

- والخفي : E‏ ولم يقعلع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع . 

مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع 
الكيل» فإن التعليل بالكيل لم يثبت ثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل ارغ اجار أن يفرق بينهما 
بان البر مطعوم بخلاف الأشنان. 
قياس الشبه: 

ومن القياس ما يسمى: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع 
بين أصلين مختلفي الحكم» وفيه شبه بكل منهماء فيلحق بأكثرهما 
شبها به» مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر 
أو لا ملك قاسا عل الهعة 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد 
تردد بينهما» فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح 
ويطلق؛ يشبه الحر» ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب 
ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة» وقد 
وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق 
0 

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل 
اا ا و ای ا ۲ ا ر 1 ا ا 
از 


ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض 
حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

ومثلوا لذلك بقوله بة: «وفي بضع أحدكم صدقة»). قالوا: 
يا رسول الله! أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان غليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجي»“. 

فأثبت النبي بيه للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم 
الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه 
أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال» كما أن في الأصل وزرا لأنه 
وطء حرام . 


e + 4 ۰ 1 « 


التعارض 


التعارض لغة: التقابل والتمانع. | 

واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وأقسام التعارض أزنة" 

الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله ربع حالات: 

E E E E 

e‏ قو تعالی لنیه ا م ل 
[القصص: ew ]٥٦‏ توا ن ھ يراد بها هداية 
الدلالة ا الحق وهذه ابتة للرسول ا . 

والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل»› > وهذه بيد الله 
اا ی غیره. 
E‏ الأول. 

مثال ذلك : قوله تعالی في الصيام: فمن تَطوع ا فهو 

ا ڪي لڪ [البقرة: ]۱۸٤‏ فهذه الآية تفيد ف 


التعارض 


من ا يشت و ڪڪ ريشا آن عل 
ر َة يِن كاي َر [البقرة: ]٠١١‏ تفيد تعيين الصيام 
آداء في حق غير المريض والمسافرء وقضاء في حقهماء 
لكنها متأخرة عن الأولى» فتكون ناسخة لها كما يدل على 
ذلك حدذيیٹث سلمة بن الأكوع الثابت قن «الصحيحي) 
وغيرهما. 


٣‏ فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك 
7 
مثال ذلك : قوله : (من مس دکره کک 


وسئل ڪيا عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: ‹ 
إنما هو بضعة E IES‏ فيرجح الأول؛ أنه أحوط» 


أكثر طرقاً» ومصححوه أكثرء ولأنه ناقل عن الأصل» ففيه 
زيادة علم. 


(۱)( رواه البخاري )40۰¥( کتاب التقسيي» ۹ات فمن سهد منکم الشهن 


فليصمه . 
ومسلم )۱۱٤۵(‏ کتاب الصیام» ۲۵ - باب ا تعالی: وَل 
آآدیت طيقوتم ودي 4 بقوله : #وقمن َد نکم الله ا ّ4 . 


(۲) رواه أبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي A۲(‏ وابن ماجه »)٤۸۱(‏ والنسائي ‏ 
في «الصغرى» ».)٤٤٤(‏ وأحمد »)۲۷۳۳٤١/٤١٦1/١‏ وصححه ابن 
حبان (۲۱۳ - الموارد) كتاب الطهارة» ۲۹ - باب ما جاء في مس 
الفرج. 

(۳) رواه أو داود (۱۸۲)» والترمذي »)۸٥(‏ والنسائي ف في «الصغرى» 
»)۱۹٥(‏ وابن ماجه .)٤۸۳(‏ 


التعارض 


٤‏ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف› ولا يوجد له مثال 


فح الثاني : أن یکون التعارض TE‏ 
حالات أ 


- أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. 

مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي 1 
ان النبي َة صلى الظهر يوم النحر e‏ وحديیث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي ييه صلاها بمنى > فیجمع بینهما 
بأنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى أعادها بمَنْ فيها من 


اصحابه . | | 

۲ فإن لم يمكن الجمع» فالثاني ناسخ إن علم 
التاريخ . 

مغاله: قوله تعالى: ايها أن إا أا أك روبك 
آل ءایت جوش وما ملكت ييک مسا أف له ميك وتات 
عَيّك ات مَك . . .€ الآية [الأحزاب: »]٠١‏ وقوله: آذ 


f Jor 


يل لك لاء من وا أن يدل هن يِن 


(۱) رواه ا في حديث جابر الطويل»ء كتاب ج بات 
حجة النبي يه 

(۲) رواه ا )۱٦۳(‏ کتاب نے ات أبن بصلى الظهر يوم 
التروية. 
ومسلم (۱۳۰۹) کتاب الحج› ۸ _ باب استحباب طواف الإفاضة يوم 
اللحر من حديث آنس. 
ورواه مسلم (۱۳۰۸) من حدیث ابن عمر. 


التعارضص 


4 1 اعات اد فالات اسه لرل غل اح 
الأقوال. 
٠‏ ۳ -فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مثاله: حديث ميمونة أن النبي بي تزوجها وهو e‏ 
eT‏ ابن عباس أن النبي يي تزوجها وهر محره" 
فالراجح الأول لن ميمونة صاحرة القصة فهى أدرى بها » ولان 
© ەو ۶ 2 )۳( 
تزوجها وهو حلال قال: وکت الرسول هما . 
فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال 
صحبح . ' 


القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص 
العام بالخاص . | 


ys )۱(‏ ميمونة: :کات النكاح» ۵ - باب تحريم 
نکاح المحرم وكراهية خطبته و( ٠۰‏ من حديث ابن عباس . 
قال ابن دار 06/79 نالتا الرواة كن رة 
متوأترة. 

(۲) رواه الا )٥۱۱٤(‏ کتاب ب الکاح. ٥٢ات‏ ا المحرم. 

(۳) رواه ابن حبان (۱۲۷۲ - الموارد) کتاب النکاح/ ٠٤‏ - باب ما جاء في 
نکاح المحرم. وأحمد (۳/ .)۲۷۲٤۱/۳۹۲‏ 
والترمذي )۸٤١(‏ كتاب الحج» ۲۳ - باب ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم» وقال: حسن . وضعفه الالاس: 


التعارض 


مال ل ا اا شتت الما الح ور 
فيما دون خمسة ة أوسق الأول بالئانی › 


القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصين أحدهما ر 
الآخر من وجه راخ من وجه . فله ثلاث حالات : 


| - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 
فیخصص به . 

مثاله: ن ا لول يوون نکم يدرو اروج 
ريصن اهن اة نهر وما [البقرة: »]۲۳١‏ وقوله: 
وا امال لله أن يصن جلهر € [الطلاق: ]٤‏ فالأولى 
خاصة في المتوفى عنها عامة فى الحامل وغيرها. والثانية 
خاصة فى الحامل عامة فى Fk‏ عنها» وغيرها لکن دل 
للل فى ا مرم اارى الا رولك آن س 
ا وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي بيه أن 
تتزوج"» وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل 
م كانت متوفی عنها أم غيرها. _ 


(۱) سبق (ص۳٤ح‏ رقم۱). 
(۲) سبق (ص۳٤ح‏ رقم۲). 
)۳( ۹ البخاري )٥۳۱۸(‏ کتاب الطلاق» ۳۹ - باب ووت لمال أجلن 


. 4 عن له‎ E 


چ 


(۱A0)‏ کتاب الطلاق» ۸ - باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل. 


التعارض 


يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 


مثال ذلك: قوله لاة: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
جى تفای ر کین وقوله: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس› ولا e‏ الشمحت E‏ 
خاص في الوقت عام في الصلاة» يشمل تحية المسجد 
وغيرها لګ الراجح تخصیص عموم الثاني بالآول» فتجوز 
تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء 
وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير 
تحبة المسجل؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف 
۳ - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما 
بالثاني؛ وجب العمل بکل منهما فيما ل E‏ فيه » والتوقف 

في الصورة التي يتعارضان فيها. 
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على 


(1) رواه البخاري )٤٤٤(‏ كتاب الصلاةء ٠٠‏ - باب إذا دخل المسجد فليركع 


رکعتین . 
(۷1€) کتاب صلاة المسافرين وقفصرهاء 0 باب جواز الجمع 
بين الصلاتين ذ في السفر. 


(۲( رواأه البخاري e‏ کتاب موافیت الصلاة ١ات‏ ری 
الصلاة قبل عروب الشمس› ومسلم (ATV)‏ کات صلاة المسافرين 
وقصرهاء ١١‏ _ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 


التعارض 


وجه 9 يمکن فيه الجمع› ولا النسخ› ولا الترجيح؛ لأن 
النصرص لا تتناقض › والرسول بي قد بيّن وبلغ» ولکن ت 
ذلك بحسب نظر الأمجتهد لقصوره. والله أعلم. 


الترتيب بين الأدلة 


إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب 
إثباته» وإن تعارضت» وآمكن الجمع وجب الجمع» وإن لم يمكن 
الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. 

فيرجح من الكتاب والسنة: 

النص على الظاهر . 

والظاهر على المؤول. 

والمنطوق على المفهوم. 

والمثيت على النافي. 
والناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل زيادة 


علم. 
والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير 
المحفوظ. 

وما كانت صفات A E‏ 

وصاحب القصة على غيره. 

ويقدم من الإجماع : القطعي على الظني . 

ويقدم من القياس : الجلي على الخفي . 


اا والمُسَف | 


المفتي : هو المخبر عن حكم شرعي. 
ا هو السائل عن حكم شرعي . 
شروط ا 
يشترط لجواز الفتوى شروط› منها: 
| - أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقيناً طا راجا 
وإلا وجب عليه التوقف. 
أن تور الال ورا ا لیتمکن من ا 
عليه» فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي ال ف و کان 
يحتاج إلى تفصيل استفصله» أو ذكر التفصيل في الجواب» فإِذا 
سئل عن امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق› فليسأل عن الأخ 
هل هو لام أو لا؟ أو يُمَصّل في الجواب› فإن کان لأم فلا شيء 
له» والباقي بعد فرض البنت للعم» وإن كان لخير أم فالباقي بعد 
فورض البنت له» ولا شيء للعم. 
أن يكون هادىء البال» ليتمكن من تصور المسألة 
وتطبيقها على الأدلة الشرعيةء فلا يفتي حال انشغال فكره 
E‏ 
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 


المُفَتي والمتتفتي 


١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم 
تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلمء فإنه 
لا يجوز کتم العلم» بل یجیب عنه متی سئل بکل حال. 

۲ - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنتء أو تتبع 
الرخص» أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من 
المقاصد السيئةء فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى 

۲۔ آن لا یترتب على الفتوی ما هو أكثر منها ضرراًء فإن 
E‏ وجب الإمساك 2 دفعا eb‏ المفسدتين 


e 
ما يلزم المستفتي:‎ 


يلزم المستفتي أمور: 
الأول آل یرید باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص 
وإفحام المفتي» وغير ذلك من المقاصد السيئة. 

الثاني : أن لا يستفتي إلا من يعلم» أو يغلب على ظنه أنه 
٠ ٠ ٠‏ وينبغي. أن يختار أوثق المفتين علماً وورعأً» وقيل: يجب 
د د ۰ 

الثالث: أن يصف حالته وصفاً صادقاً دقيقاً؛ كقول السائل : 
الاك الجر ر تيل ما الف مر انادف اا 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ 

الرابع: ea a RAAT‏ 
وقد فهم الجواب تماماً. 

KH ¥ ¥ 


الاجتهاد 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد لادراك أمر شاق. 
واصطلاحاً: بذل الجهد لاإدراك حكم شرعي. 
والمجتهد: من بذل جهده لذلك . 
شروط الاجتهاد: 
ا ان یلم مو اانا الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاد 
۲ اة ا 
الااسناد ورجاله» وعير ذلك ٠.‏ 
٣ ٠‏ - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا 
یحکم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!› 
٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص› 
أو تقبيد» أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 
_ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات 
الألفاظ ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين› 
ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات . 


الاجتهاد 


- ان يکون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من 

أدلتها . 

والاجتهاد قد يتجزاً فيكون في باب واحد من أبواب العلم» 
أو في مسألة من مسائله. 
ما يلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحقء ثم یحکم بما 
ظهر له فإن أصاب فله أجران: 

أجر على اجتهاده» وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة 
الحق إظهاراً له وعملاً بهء وإن أخطا فله أجر واحد. والخطاً 
مغفور له؛ لقوله علا : : «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطاً ا 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد 
حينثزٍ للضرورة. 


(۱) رواه البخاري )۷۳٠٥۲(‏ کتاب الاعتصام» ۲۱ _ باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطاً. 
ومسلم )۱۷١(‏ كتاب الأقضية» ٦‏ - باب بيان أجر 2 إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأاً. 


التقليد لغة: وصع الشيء في العنتق محيطاً به كالقلادة. 


. اتباع من ليس قوله ححة‎ ST 

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة)؛ اتباع النبي ويي“ 
واتباع آهل الإجماع» واتباع الصحابي» إذا قلنا أن قوله حجة» 
فلا يسمی اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ اه اع ج > لكن قد 
یسمی تقليداً على وجه المجاز والتوسع 
مواضع التقليد: 

یکول التقليد في موضعين : 

الأول: أن يكون المقلّد عاميًا لا بک ا د ا 
ففرضه العقليد؛ لقرله تعالى: «فنكلرا هَل لِك إن كتَر لا 
اون [النحل: ١٤]ء‏ ويقلد أفضل ت عا وورعاً فان 
تساوی عنده اثنان خیر بینهما . 

الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي ا ولا 
يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ» واثٌ شترط بعضهم 
لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب 
اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد إنما يميد 


التّقليد 


والرا- جح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: #فسلرا 
آهل الك ل کر لا مود الل ١‏ رالاية في سباق 
إثبات الرسالة» وهو من أصول الدينء ولأن العامي لا يتمكن من 
معرفة الح بأدلته» فإذا e gg‏ 
التقليد؛ ؛ لقوله تعالى: انقو له ما َعَم [التغابن: .]٠١‏ 
أنواع التقليد: 
التقليد نوعان: عام وخاص. 
| - فالعام: ًن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بر خصه» وعزائمه في 


جمیع مور دینه. 

وقد اختلف العلماء فيه » فمنهم من حکی وجوبه؛ لتعذر 
الاجتهاد في المتأخرين› ومنهم من حکی تحریمه؛ لما فيه من 
الالتزام المطلق لاتباع غير النبى إياة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة 

غير النبي ييو في كل ر ونهبه» وهو خلاف الإجماع وجوازه 


فيه ما e‏ 


وقال : ام اها میا٠‏ م ت وة ن غر ا 
لعالم آخر أفتاه» ولا استدلال بدلیل يقتضي خلاف ذلك» ولا 
عذر شرعي يقتضي حل ما فعله» فهو متبع لهواه فاعل للمحرم 
بغير عذر شرعي› وهذا منكر» وأما ٳذا تبین له ما یو جب رجحان 
قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقی لله 


.)٠۲٠١ /٤( «الفتاوی الکبریئ»‎ )۱( 


الكّضا 


فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز بل 
يجب» وقد نص الإمام أحمد على ذلك. 

۲ - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا 
جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا 
حقيقيًاء أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. ٠‏ 
فتوی المقلد: 

قال الله تعالى: فتلا اَهَل ألرَر إن كر لا اون4 
[النحل: ]٤١‏ وأهل الذكر هم أهل العلم» والمقلد ليس من أهل 
العلم المتبوعين› وإنما هو تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن 
المقلّد ليس معدوداً من أهل العلمء وأن العلم معرفة الحق 
بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا 
يختلفون في أن هو المعرفة الحاصلة عن الدليلء وأما بدون 
الدليل فإنما هو تقليده ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز 
الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى 
بغير علم حرام» وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الثاني : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلد 
فما يفتي به غیره. 

الثالك: أن ذلك جائز عند الحاجة» وعدم العالم المجتهد 
وهو أصح الأقوال وعليه العمل" . انتهى كلامه. 


.)۷/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


التّقليد 


وبه يتم ما ردنا کتابته فی هذه المذكرة الوجيزة» تال الله 
آن يلهمنا الرشد في القول والعملء وأن يكلل أعمالنا بالنجاح»› 
إنه جواد کریم ۰ وصلی الله وسلم على نبينا محمد واله. 


المراجع 


| ا | 


| القاموس المحبط : الفيروزأبادي . 

ت الكوكب المنير شرح مختصر التحرير: الفتوحي . 

٣۳‏ منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن» والشارح مجهول لنا. 

ي شرح جمع الجوامع وحأشيته : الشرح للمحلي» والحاشة للبناني . 

ه٠‏ روضة الناظر وشرحها: الأصل للموفق» والشرح لعبد القادر بن 
بدرال . 

- حصول المأمول من علم الأصول: محمد صدیی . 

۷- المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل : ع 

۸ ارشاد إلى تحقيق يق الحق من علم الأصول' السو گان 

و اسن ر ار 3 شيخ الإسلام اين تيمية وأبوه وجده. 

١١‏ - زاد المعاد: ابن القيم. 

1 إعلام الموقعين : ابن القيم. 


أسئلة على المقرر 


أصول الفقه 
| ۔ عرف e‏ الفقه اسار مفرديه» وبين معنى الفقه لغة 
۲ - عرف أصول الفقه ار لقا لهذا الفن المعين› 
واشرح التعريف . 
۳ - ما فائدة أصول الفقه» ومن أول من جمعه كفن مستقل؟ 
الأحكام 
٤‏ - عرف الأحكام لغة واصطلاحاً TT‏ التعريف . 
- ما هي الأحكام التكليفة؟ 
غ کا اا محترزات التعريف . 
- ما هي الأحكام الوضعية؟ 
٤ 2‏ : 
- وما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود والشروط› 
وما الدليل؟ 
- ما هي المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل؟ ٠‏ 
العلم 
ما هو العلم ومثل له؟ واذكر محترزات التعريف. 


أسئلة على المقرر 


- ما هو الظن وما الفرق بينه وبين الشك والوهم؟ 

- اذكر أقسام العلم ممثلاً لكل قسم. 

) الكلام 

- ما آنواع الاسم مع التمثيل؟ 

- عرف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل. 

- اذكر ما تعرفه من معاني الحروف الآتية مع التمشثيل: 
الواوء الفاءء اللام الجارة» على . 

أقسام الكلام 

۷- عرف الخبر والانشاء. 

- اذكر أقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل» قد 
يكون الكلام خبراً إنشاءٌ باعتبارين» وقد يكون خبراً بمعنى الإنشاء 
وبالعکس » مثل لکل من هذا بمثال واشرحه. 

الحقيقة والمجارز 

اوک أقسام الكلام من حيث الاستعمال مرا کل فسم 

مع بیان محترزات التعريف . 


- إلى كم قسم تنقسم الحقيقة؟ 
- وما الفائدة من معرفة تلك الأقسام؟ 


- ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال 
اللفظ في مجازه؟ 

٩‏ - ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ ومنل 
بمثال يوضح الفرق. 

- لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؟ 

الأمر 

. عرف الأمر وبين محترزات التعريف‎ _-١ 

- ما صيغ الأمر ومثل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟ 

- وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل 
مبيناً وجه الدلالة. 

ول دچ غر د ب ما شون الل 

١١‏ - إذا توقف فعل المأمور على شيء» فما حكم ذلك 
الف ومل. 

النهي 

۲ - عرف النهي وبين محترزات التعريف»› وهل يستفاد 
النهي بغير صيغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ û‏ 

٢‏ - اذکر قاعدة المذهب في المنهي عنه» هل يخرج النهي 
عن التحريم؟ ومثل! 

من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 

٤‏ من هو المكلف؟ وهل الكافر مكلف» وإذا فعل 
المأمور به فهل يصح منه؟ وما الدليل؟ 

- وهل يقضي ما فاته حال كفره؟ وما الدليل؟ 


أسئلة على المقرر 


موانع التكليف 
- ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ 
- هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 
العام 
- عرف العام لغة واصطلاحا oy‏ 
ا ومثل لها! هل المعرّف بأل يقتضي العموم أو في 
ذلك تفصيل؟ بين ذلك مع التمثيل. ٠‏ 
- ما حكم العمل بالعام وإذا ورد على سبب خاص فهل 
يخصص به أو يؤخذ بعمومه؟ بين ذلك» ومثل! 
الخاص ٠‏ 
- عرف الخاص لغة واصطلاحاً ومثل له» ماهو 
ر وما آنواع دلیله؟ 
- ما هو الاستثناء؟ واذكر ما تعرفه من شروطه مع ذکر 
الخلاف والترجيح بالدليل. 


- وما المراد بالشرط الذي يقع به التخصيص؟ ما هي 
الصفة المخصصة؟ ومثل لها . 


ا نی اد ا سے 
التخصيص بالعقل والحس؟ هل يخص الكتاب بالسنة وبالعكس؟ 
والثاني في تخصيص السنة بالقياس . 

المطلق والمقيد 


۹ - ما هو المطلى وما محترزاته؟ عرف المقيد! وإدا ورد 


أسئلة على المقرر 


نصان مطلق ومقید فماذا نعمل؟ ومثل لما تقول! 
المجمل والمبين 
٠١‏ عرف المجمل لغة واصطلاحاً مع التمثيل. 
- ما هو المبين وبماذا يحصل البيان؟ ومثل . 
الظاهر والمؤؤل 
١‏ ما هو الظاهر لغة واصطلاحاً ومحترزاته؟ 
- ما حكم العمل بالظاهر؟ 
- ما هو المؤوّل؟ 
- كم أقسام التأويل؟ ومثل! 
النسخ 
۲ _ عرف النسخ لغة واصطلاحا وبين محترزات التعريف› 
وما الى e‏ نسخه؟ وعلل لھا تقول! ما شروط اس 
الناسخ مع التمثيل لكل قسبء el‏ 
- وما دلیل جوازه عقلاً ووقوعه غ 
e‏ 
انكر نوع فمل الي ل مين حكم كل نع مع الئل 
ما حکم تقریره ؟ ) 
ی ق یاد کیم و با ا ا ي 
الدليل؟ ‏ 


أسئلة على المقرر 


١‏ - اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه 
ومن هو الصحابي وهل قوله حجة؟ 

- هل أخبار الآحاد حجة؟ 

- ما المراد بتحمل الحديث وأداثه وما صخ الأداء وما هي 
الاجازة؟ 

الإجماع 

١‏ - عرف الإجماع لغة واصطلاحاً واذكر محترزات التعريف. 

- هل الإجماع حجة؟ 

- وما الدليل؟ 

- ما أنواع الإجماع؟ 

- وما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟ 

- ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟ 

- اذكر ما تعرفه من شروط الإجماع وهل يشترط انقراض 
العصر وما الدليل؟ 

القياس 
۲۷ - عرف القياس لخة واصطلاحاً مع شرح التعريف. 
- ما هي أركان القياس؟ 
- هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟ 

۸ عا هي رو الفا رل کل قا فاس ارات 
شرط منها. 

- اذكر أقسام القياس ممثلاً لكل قسم 

- عرف کلا من قياس الشبه وقياس العكس ومثل لهما. 


أسئلة على المقرر 


التعارض 
۹ -_ ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ 
ومثل . 
الترتيب بين الأدلة 
١‏ _ إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟ 
- وما الذي يرجح من نص الكتاب والسنة ومن الإجماع ِ 
ومن القياس؟ 


المفتي والمستفتي 

١‏ من هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط 
جواز الفتوى وشروط وجوبها؟ اذكر ما تعرفه من ذلك. 

- ما الذي يلزم المستفتي وما الذي ينبغي له؟ 

الأجتهاد 

۲ _ عرف الاجتهاد لغة واصطلاحاًء ومن هو المجتهد؟ 

واذكر ما تعرفه من شروط الاجتهاد. وهل يتجزا؟ 

- وما حكم خطأً المجتهد؟ 

a.‏ التقليد 

۳ _ عرف التقليد لغة واصطلاحاء وما مواضع التقليد؟ 
وهل يشترط لجواز التقليد أن تكون المسألة من الفروع ولماذا؟ 
وما هو القول الراجح في ذلك» وما دليل رجحانه؟ 
۳١‏ -اذكر أنواع التقليد وحكم كل نوع» وهل المقلد عالم 
وما حکم فتواه؟ 


< 


الفهرس 


الموضوعات الصفحة 
# مقدمة المؤلف e Sea a‏ 0 
0 أصول الفقه : تعريفه O O‏ 
فائدة أصول الفقه f EEO OOOO‏ 1 
٥‏ الأحكام: أقسام الأحكام الشرعية E a‏ 
الأحكام الوضعية سسس ا 1١‏ 
O‏ العلم : تعریفه E O A‏ 
أقسام العلم i OOO EOE EO‏ 
O‏ الكلام: تعریفه e E yy‏ 
أقسام الكلام E EO CE EEO OEE‏ 
الحقيقة والمجاز O aa RR‏ 
O‏ الأمر: تعريفه - صيغ الأمر i O‏ 
ما تقتضيه صيغة الأمر E E a‏ 
ما لا يتم المأمور إلا به N O CEE O NCTE‏ 
٥‏ النهي : تعريفه TN‏ 
ما تقتضيه صيغة النهي O‏ 
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي E OO OEE‏ 
موانع التكليف . i OE E EEE‏ 
0 العام: تعريفه - صيغ العموم E ۹ a‏ 
العمل بالعام.. Di O OEE‏ 
0 الخاص : تعريفه E SO a‏ 
شروط الاستثناء O O‏ 
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المو الموضوعات عات الصفحة 


٥‏ المطلق والمقيد: تعريف المطلى OK AKAN A‏ چ 
QO‏ ال و 2 تعریف E Ka‏ 
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آقسام الخبر باعتبار طرقه DS CD‏ 
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